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  الدورة السابعة والستون
  من جدول الأعمال) ب (١١٨البند 

دور منظومة الأمـم    : تعزيز منظومة الأمم المتحدة   
      المركزي في إدارة الشؤون العالمية المتحدة

الاتحــاد الروســي، الأرجنــتين، الأردن، إســبانيا، إســتونيا، ألبانيــا، ألمانيــا، أنتيغــوا وبربــودا،   
، إيطاليا، باراغواي، بربادوس، البرتغـال، بـروني دار الـسلام،           أوروغواي، أوغندا، أيرلندا  

 ليـشتي، جامايكـا،     - تركيـا، تـونس، تيمـور         تايلنـد،  بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولنـدا، بـيرو،      
ــة      ــة لاو الديمقراطي ــة، جمهوري ــة الدومينيكي ــشيكية، الجمهوري ــة الت ــهاما، الجمهوري جــزر الب

نكـــا، الـــسلفادور، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، الـــشعبية، الـــدانمرك، ســـانت لوســـيا، ســـري لا 
سنغافورة، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيمالا، غيانا، الفلبين، فنلندا، فييت نـام،   
ــا،        ــسمبرغ، ليتوانيـ ــان، لكـ ــا، لبنـ ــا، لاتفيـ ــا، كينيـ ــتاريكا، كولومبيـ ــر، كوسـ ــبرص، قطـ قـ

ــا، ليختنــشتاين، مالطــة، ماليزيــا، المغــرب، المكــسيك، مونــاكو، النــرويج،    النمــسا، نيجيري
  مشروع قرار : نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان

    
  مم المتحدة في الإدارة الاقتصادية العالميةالأ    

  
  إن الجمعية العامة،  
 ٦٦/٢٥٦ و   ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٨ المـؤرخ    ٦٥/٩٤هـا   ي إلى قرار  إذ تشير   
  ، ٢٠١٢مارس / آذار١٦المؤرخ 

   لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،  احترامهاتأكيد وإذ تعيد  
ــسلّ   ــدد        موإذ ت ــال متع ــام جــامع شــفاف فع ــاد نظ ــسيها إيج ــتي يكت ــة ال ــة البالغ  بالأهمي

ة علـى الـصعيد العـالمي،       الأطراف من أجل التصدي على نحو أفضل للتحـديات المعاصـرة الملح ـّ           
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زاماتهــا بتــدعيم فعاليــة منظومــة الأمــم واعترافــا منــها بعالميــة الأمــم المتحــدة، وإذ تعيــد تأكيــد الت
  وتعزيزهما،  المتحدة وكفاءتها

 تأكيــد دور الجمعيــة العامــة وســلطتها في التــصدي للمــسائل الــتي تــثير قلــق   وإذ تعيــد  
  المجتمع الدولي على الصعيد العالمي، على النحو المحدد في الميثاق، 

ة، تـوفر منتـدى عالميـا وشـاملا          بأن الأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العام       وإذ تعترف   
 تهـم متعدد الأطراف يضفي قيمة لا تضاهى على مناقـشاتها وعلـى قراراتهـا بـشأن المـسائل الـتي                    

  المجتمع الدولي، 
المـستقبل  ” إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ووثيقته الختامية المعنونة   وإذ تشير   

ومــؤتمرات القمــة الــتي عقــدتها الأمــم المتحــدة في  ، وإلى جميــع المــؤتمرات )١(“الــذي نــصبو إليــه
الميــادين الاقتــصادية والاجتماعيــة والبيئيــة ومــا يتــصل بهــا مــن ميــادين مــن أجــل تعزيــز التنميــة    

 ومـؤتمر   ،)٢(المستدامة وإلى نتائجها وعمليات متابعتها، ولا سيما المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة             
، والمـؤتمر المتعلـق     )٣( باسـتعراض تنفيـذ توافـق آراء مـونتيري         المتابعة الدولي لتمويل التنميـة المعـني      

  ،)٤(بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية
 بأهمية الإدارة الاقتصادية العالمية الفعالة مـن أجـل تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة                موإذ تسلّ   

فية، وتعيد تأكيـد التزامهـا بتعزيـز الجهـود          المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للأل        
  ،٢٠١٥ الأهداف بحلول عام تلكالرامية إلى تحقيق 

ــضا    ــسلم أي ــة   وإذ ت ــة التحــديات الاجتماعي ــضرورة مواجه ــة   -  ب ــصادية المترابط الاقت
تحد مـن أوجـه     التي  ليات  الآوتشجيع النمو المطرد والشامل والمنصف والتنمية المستدامة وتعزيز         

   ة،عدم المساوا
ــسلّ   ــود      موإذ ت ــه لنجــاح الجه ــد ترابط ــالم يزي ــة في ع ــصادية العالمي ــة الإدارة الاقت  بحيوي

ــه مــا     ــدان، وبأن ــع البل ــة المــستدامة في جمي ــة إلى تحقيــق التنمي ــة الرامي زال مــن الــضروري   الوطني
ــز دور الأمــم المتحــدة في هــذا الــصدد رغــم      ــة وتعزي مواصــلة تحــسين الإدارة الاقتــصادية العالمي

  د التي بُذلت على مر السنوات،الجهو
__________ 

 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١(  

منــشورات الأمــم  (٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢‐١٨تقريــر المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة، مــونتيري، المكــسيك،     )٢(  
 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7 المبيعالمتحدة، رقم 

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٣(  

 .، المرفق٦٣/٣٠٣انظر القرار   )٤(  
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 بالــدور الــذي تؤديــه اللجــان الإقليميــة ومــصارف التنميــة الإقليميــة ودون   موإذ تــسلّ  
الإقليميــة في دعــم الحــوار بــشأن الــسياسات بــين البلــدان علــى الــصعيد الإقليمــي في مــا يتعلــق    

ــادرات وا      ــة المب ــة وبأهمي ــة والتجــارة والتنمي ــي والمالي ــصاد الكل ــة  بمــسائل الاقت ــات الإقليمي لترتيب
والأقاليمية ودون الإقليمية الأخـرى، بمـا في ذلـك عمليـات التكامـل، الراميـة إلى تعزيـز التنميـة                     

  والتعاون بين أعضائها،
 الأهمية الحاسمة للجهود الجاريـة الـتي تبـذلها المؤسـسات المتعـددة الأطـراف                وإذ تلاحظ   

ل مـشتركة للتحـديات العالميـة وأهميـة         ولا سيما مؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة لإيجـاد حلـو           
 متعلقـة المجموعات الحكومية الدولية التي تقدم توصيات في مجـال الـسياسات أو تتخـذ قـرارات                 

آثار على الصعيد العالمي، وإذ تعترف بالفوائد المتحققـة مـن زيـادة التفاعـل مـع                 لها  السياسات  ب
لتفـاهم المتبـادل والتعـاون في مـسائل         تعزيز ا وتلك المجموعات، بغية تشجيع الشفافية والاتساق       

  الإدارة الاقتصادية العالمية،
  بانعقاد المناقشة المواضيعية غـير الرسميـة الـتي نظمهـا رئـيس الجمعيـة العامـة                وإذ ترحب   

ــة  ”عــن  ــصادية العالمي ــم المتحــدة والإدارة الاقت ــسان١٥، في “الأم ــل / ني ــشة ٢٠١٣أبري  والمناق
الأمـم المتحـدة    ”عـن    مها رئيس المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي      المواضيعية غير الرسمية التي نظ    
، وتحــيط علمــا بــالآراء الــتي أعــرب  ٢٠١٣مــايو / أيــار١٦، في “في الإدارة الاقتــصادية العالميــة

عنــها جميــع المــشاركين في هــاتين المناقــشتين، بمــا في ذلــك ممثلــو الــدول الأعــضاء وغيرهــم مــن   
  المشاركين الرفيعو المستوى،

 مــع التقــدير بتقريــر الأمــين العــام عــن إدارة الــشؤون الاقتــصادية  ط علمــاتحــي  - ١  
  ؛)٥(والتنمية العالمية

باع نهج جامعة شفافة فعالة متعددة الأطـراف لمواجهـة      ضرورة اتّ  تكرر تأكيد   - ٢  
التحــديات العالميــة، وتعيــد في هــذا الــصدد تأكيــد الــدور المركــزي للأمــم المتحــدة في الجهــود     

  ا لإيجاد حلول مشتركة لهذه التحديات؛ المبذولة حالي
ــسلّ  - ٣   ــها عقــد      مت ــه الأمــم المتحــدة، بوســائل من ــدور الــذي تــضطلع ب ــة ال  بأهمي

المــؤتمرات الدوليــة ومــؤتمرات القمــة، في تــوفير منتــدى حكــومي دولي للحــوار وتحقيــق توافــق    
ة، بما يـشمل القطـاع      الآراء على الصعيد العالمي بشأن التحديات العالمية بمشاركة الجهات المعني         

  الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛
  

__________ 
  )٥(  A/67/769. 
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 المركز الأساسي للجمعيـة العامـة باعتبارهـا الجهـاز الرئيـسي             تؤكد من جديد    - ٤  
للتداول وتقرير السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة فضلا عن دورهـا في المـسائل العالميـة الـتي               

  لمبين في ميثاق الأمم المتحدة؛ تهم المجتمع الدولي، على النحو ا
ــضا    - ٥   ــد أي ــسية   تؤكــد مــن جدي ــة رئي ــصادي والاجتمــاعي هيئ  أن المجلــس الاقت

لاستعراض السياسات وإجراء الحوار بشأن السياسات وتقديم التوصـيات في مـا يتعلـق بقـضايا                
مركزيـة للتنـسيق    التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولمتابعة الأهداف الإنمائية للألفيـة، ويمثـل آليـة             

في منظومــة الأمــم المتحــدة عــن طريــق تعزيــز الاتــساق علــى نطــاق المنظومــة، وباعتبــاره جهــازا 
رئيــسيا في المتابعــة المتكاملــة والمنــسقة لنتــائج المــؤتمرات الرئيــسية ومــؤتمرات القمــة الــتي تعقــدها 

ا مـن ميـادين، وتـشدد      الأمم المتحدة في الميادين الاقتصادية والاجتماعيـة والبيئيـة ومـا يتـصل به ـ             
ــصادي          ــس الاقت ــستوى للمجل ــة الم ــات الخاصــة الرفيع ــة للاجتماع ــشات الفني ــة المناق ــى أهمي عل
والاجتماعي مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمـم             

  عنية الأخرى؛ المتحدة للتجارة والتنمية ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الم
، في هذا السياق، المـساهمة الإيجابيـة للعمليـات الجاريـة في مجـال تنـشيط                 تؤكد  - ٦  

ــصادية       ــة الإدارة الاقت ــادة فعالي ــصادي والاجتمــاعي في زي ــز المجلــس الاقت ــة وتعزي ــة العام الجمعي
  العالمية؛

بتحقيـق   أهمية تعددية الأطراف للنظـام التجـاري العـالمي والالتـزام             تعيد تأكيد   - ٧  
نظام تجاري متعدد الأطراف عـالمي وقـائم علـى قواعـد ومنفـتح وغـير تمييـزي ومنـصف يـسهم                      

النمــو والتنميــة المــستدامة وتــوفير فــرص العمــل في جميــع القطاعــات، وتــشدد علــى ضــرورة   في
الأطـراف   إسهام الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية في بلوغ أهداف النظام التجـاري المتعـدد            

   املها مع تلك الأهداف؛وتك
 لعدم إحراز تقدم في مفاوضات جولـة الدوحـة لمنظمـة             بالغ القلق  تعرب عن   - ٨  

حالـة  كـسر   لالتجارة العالمية، وتكـرر الـدعوة إلى إبـداء المرونـة والإرادة الـسياسية الـضروريتين                 
الجمود الراهنة في المفاوضات، وتدعو في هـذا الـصدد إلى التوصـل إلى نتـائج متوازنـة طموحــة             

 التنميـة في المفاوضـات التجاريـة المتعـددة الأطـراف لخطـة الدوحـة للتنميـة،                  تركـز علـى   شاملــة  
لعـام  وفي قــــرار المجلـس ا   )٦(يتماشى مع مـا تقـرر بـشأن التنميـة في إعـلان الدوحـة الـوزاري              بما

__________ 
 .، المرفقA/C.2/56/7انظر   )٦(  
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إعـلان هونـغ كونـغ الـوزاري         وفي )٧(٢٠٠٤ أغـسطس / آب ١ـارة العالمية المؤرخ    لمنظمة التج ـ
  ؛)٨(٢٠٠٥الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 

ــسلّ  - ٩   ــة      مت ــة والتجاري ــة والمالي ــة النقدي ــسيق الأنظم ــز تن ــضرورة مواصــلة تعزي  ب
ك الأنظمـة منفتحـة شـاملة للجميـع تتـسم      الدولية وكفالة اتساقها وبأهميـة كفالـة أن تكـون تل ـ        

زاهة لكــي تكمــل الجهــود الإنمائيــة الوطنيــة الراميــة إلى ضــمان نمــو اقتــصادي مطــرد شــامل ـبالنــ
   الأهداف الإنمائية للألفية؛ ذلكعادل وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في

رة إجـــراء إصـــلاحات  أن الأزمـــة الماليـــة والاقتـــصادية أبـــرزت ضـــرو تؤكـــد  - ١٠  
وأضافت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجاريـة بـشأن إصـلاح النظـام المـالي الـدولي وبنيانـه،                   

 وتلاحـظ  ،وتشجع في هـذا الـصدد علـى مواصـلة إجـراء حـوار منفـتح شـفاف شـامل للجميـع                   
اليـة  الجهود المهمة المبذولة وطنيـا وإقليميـا ودوليـا للتـصدي للتحـديات الـتي تطرحهـا الأزمـة الم                   

  والاقتصادية؛ 
 أهميــة توســيع نطــاق مــشاركة البلــدان الناميــة في صــنع القــرارات تعيــد تأكيــد  - ١١  

ووضع المعايير في الميدان الاقتصادي على الصعيد الدولي وتعزيز تلـك المـشاركة، وتحـيط علمـا                 
في هــذا الــصدد بــالقرارات المهمــة الــتي اتخــذت بــشأن إصــلاح هياكــل الإدارة ونظــام الحــصص 

 علــى نحــو أفــضل الحقــائق الراهنــة  يجــسدبمــا وحقــوق التــصويت في مؤســسات بريتــون وودز، 
 مـشاركتها يعـزز   وللإعـراب عـن آرائهـا في تلـك المؤسـسات            لبلـدان الناميـة     ويتيح فرصا أكبر ل   

ــسلّ،  وحقوقهــا في التــصويت فيهــا فيهــا ــة مواصــلة عمليــات الإصــلاح هــذه بــشكل   وت م بأهمي
   ؛سسات أكثر فعالية ومصداقية وخضوعا للمساءلة وشرعيةطموح وبسرعة بهدف إنشاء مؤ

 بأهمية وفائـدة مواصـلة التفاعـل بـين الأمـم المتحـدة، ولا سـيما الجمعيـة                 متسلّ  - ١٢  
العامـــة والمجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي، مـــع المنتـــديات والمنظمـــات والمجموعـــات الدوليـــة 

لمجتمع الدولي، حـسب الاقتـضاء، وتؤكـد في هـذا           والإقليمية التي تعالج المسائل العالمية التي تهم ا       
السياق أهمية المرونـة والتفاعـل المنـتظم بـين الأمـم المتحـدة والمجموعـات الحكوميـة الدوليـة الـتي                      
تقدم توصيات في مجال السياسات أو تتخذ قرارات متعلقة بالـسياسات لهـا آثـار علـى الـصعيد                   

  العالمي، بما في ذلك مجموعة العشرين؛ 
ــبت  - ١٣   ــة في الت رحـ ــة المتمثلـ ــل بالممارسـ ــدة    فاعـ ــم المتحـ ــين الأمـ ــي بـ ــير الرسمـ  غـ

والمجموعات الحكومية الدولية التي تقدم توصيات في مجال السياسات أو تتخـذ قـرارات متعلقـة      
__________ 

 .WT/L/579التجارة العالمية، الوثيقة منظمة   )٧(  

 .WT/MIN(05)/DECالتجارة العالمية، الوثيقة منظمة   )٨(  
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بالـــسياسات لهـــا آثـــار علـــى الـــصعيد العـــالمي، بمـــا في ذلـــك مجموعـــة العـــشرين، مـــن خـــلال   
درة مــن رئــيس الجمعيــة العامــة، وتــدعو في هــذا الــصدد الاجتماعــات الإعلاميــة الــتي تــنظم بمبــا

رئيس الجمعية العامة إلى مواصلة هذه الممارسة عن طريق توجيـه الـدعوة إلى الممـثلين المناسـبين      
من أجل إجراء جلسة تحاور مع أعضاء الجمعية العامة من أجل كفالـة اسـتمرارية مـشاركتهم،     

يــز التفـاهم المتبــادل والتعــاون في مــسائل الإدارة  بغيـة تعزيــز الــشفافية والاتـساق فــضلا عــن تعز  
  الاقتصادية العالمية؛ 

 بأهميـة التفاعـل بـين الأمـين العـام والـدول الأعـضاء في الجمعيـة العامـة في                     تقر  - ١٤  
يتعلق بمشاركة الأمين العام في مؤتمرات القمة التي تعقدها المجموعات الحكومية الدولية الـتي               ما

الـسياسات لهـا آثـار علـى الـصعيد          ب السياسات أو تتخذ قرارات متعلقة       تقدم توصيات في مجال   
العالمي، بما في ذلك مؤتمرات قمة مجموعة العشرين، وتدعو رئـيس الجمعيـة العامـة إلى مواصـلة                   

  تنظيم جلسات إعلامية غير رسمية لهذا الغرض؛ 
ــد   - ١٥   ــدولي مــن أج ــ   تؤكــد مــن جدي ــاون ال ــز التع ــم المتحــدة في تعزي ل  دور الأم

  التنمية، وتسلم في هذا الصدد بدور الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
 بأنـه سـعيا إلى تكملــة الجهـود الإنمائيـة الوطنيــة، ثمـة حاجـة ملحــة إلى       تعتـرف   - ١٦  

تعزيز تماسك النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية وإدارتها واتـساقها، وتـبرز في هـذا الـصدد                 
صلة تحسين الإدارة الاقتصادية العالمية وتعزيز الـدور القيـادي الـذي تـضطلع بـه الأمـم                  أهمية موا 

  المتحدة في تشجيع التنمية؛ 
 ضـرورة تعزيـز دمـج المنظمـات والترتيبـات الإقليميـة ودون        تؤكد مـن جديـد      - ١٧  

مـل الإقليميـة    الإقليمية في إطار الإدارة العالمية، وتحقيقا لتلـك الغايـة، تقـر بأهميـة عمليـات التكا                
ودون الإقليمية للإدارة الاقتصادية والتنمية، في إطار السعي إلى تحقيـق مقاصـد ومبـادئ الأمـم                 
المتحدة، لا سيما وأنه يمكن السعي إلى تحقيق هذه المقاصد والمبادئ على نحو فعـال مـن خـلال       

  الإجراءات الإقليمية ودون الإقليمية؛
تفاعل بين الأمم المتحدة والمنظمات والترتيبـات   بأهمية وفوائد مواصلة ال  متسلّ  ‐ ١٨  

الإقليمية ودون الإقليميـة الـتي تعـالج المـسائل العالميـة الـتي تهـم المجتمـع الـدولي وتـشجع منظومـة                  
الأمم المتحدة، ولا سيما اللجان الإقليميـة، علـى تقـديم الـدعم لهـذه العمليـات الإقليميـة ودون                  

  لى تعزيز التنمية المستدامة؛إالرامية الإقليمية والتعاون معها في جهودها 
ــة والــسبعين، في    تقــرر  ‐ ١٩    أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها الحادي

دور منظومـة الأمـم   ”، البند الفرعـي المعنـون   “تعزيز منظومة الأمم المتحدة”إطار البند المعنون  
  ؛“المتحدة المركزي في إدارة الشؤون العالمية
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ــة     إلى الأتطلـــب  - ٢٠   ــا الحاديـ ــة في دورتهـ ــة العامـ ــدم إلى الجمعيـ ــام أن يقـ مـــين العـ
والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يستكشف الخيارات والأفكار المتعلقـة بمواصـلة التفاعـل               
بين الأمم المتحدة والمجموعات الحكومية الدولية، ويجرى إعداده بالتشاور مـع الـدول الأعـضاء            

 ٢٠١٥ الأمــم المتحــدة، مــع مراعــاة خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام   والمنظمــات المعنيــة في منظومــة
ــسية ومــؤتمرات القمــة الــتي تعقــدها الأمــم المتحــدة في       ــع المــؤتمرات الرئي وعمليــات متابعــة جمي

  الميادين الاقتصادية والاجتماعية والميادين ذات الصلة بها، حسب الاقتضاء؛
قتصادي والاجتمـاعي إلى النظـر    رئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الا     تدعو  ‐ ٢١  

ســوية في تنظــيم مناقــشات مواضــيعية غــير رسميــة بــشأن موضــوع هــذا القــرار، وتــدعو اللجــان 
الإقليمية والمؤسسات المالية والتجارية الدولية ومجلـس تحقيـق الاسـتقرار المـالي وكـذلك المجتمـع             

ى إلى المــساهمة في هــذه المــدني والأوســاط الأكاديميــة والقطــاع الخــاص والجهــات المعنيــة الأخــر
  .المداولات، حسب الاقتضاء
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	6 - تؤكد، في هذا السياق، المساهمة الإيجابية للعمليات الجارية في مجال تنشيط الجمعية العامة وتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي في زيادة فعالية الإدارة الاقتصادية العالمية؛
	7 - تعيد تأكيد أهمية تعددية الأطراف للنظام التجاري العالمي والالتزام بتحقيق نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف يسهم في النمو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل في جميع القطاعات، وتشدد على ضرورة إسهام الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية في بلوغ أهداف النظام التجاري المتعدد الأطراف وتكاملها مع تلك الأهداف؛ 
	8 - تعرب عن بالغ القلق لعدم إحراز تقدم في مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، وتكرر الدعوة إلى إبداء المرونة والإرادة السياسية الضروريتين لكسر حالة الجمود الراهنة في المفاوضات، وتدعو في هذا الصدد إلى التوصل إلى نتائج متوازنة طموحـة شاملــة تركز على التنمية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لخطة الدوحة للتنمية، بما يتماشى مع ما تقرر بشأن التنمية في إعلان الدوحة الوزاري() وفي قـــرار المجلس العام لمنظمة التجــارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004() وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 2005()؛
	9 - تسلّم بضرورة مواصلة تعزيز تنسيق الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية وكفالة اتساقها وبأهمية كفالة أن تكون تلك الأنظمة منفتحة شاملة للجميع تتسم بالنـزاهة لكي تكمل الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمو اقتصادي مطرد شامل عادل وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
	10 - تؤكد أن الأزمة المالية والاقتصادية أبرزت ضرورة إجراء إصلاحات وأضافت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجارية بشأن إصلاح النظام المالي الدولي وبنيانه، وتشجع في هذا الصدد على مواصلة إجراء حوار منفتح شفاف شامل للجميع، وتلاحظ الجهود المهمة المبذولة وطنيا وإقليميا ودوليا للتصدي للتحديات التي تطرحها الأزمة المالية والاقتصادية؛ 
	11 - تعيد تأكيد أهمية توسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع المعايير في الميدان الاقتصادي على الصعيد الدولي وتعزيز تلك المشاركة، وتحيط علما في هذا الصدد بالقرارات المهمة التي اتخذت بشأن إصلاح هياكل الإدارة ونظام الحصص وحقوق التصويت في مؤسسات بريتون وودز، بما يجسد على نحو أفضل الحقائق الراهنة ويتيح فرصا أكبر للبلدان النامية للإعراب عن آرائها في تلك المؤسسات ويعزز مشاركتها فيها وحقوقها في التصويت فيها، وتسلّم بأهمية مواصلة عمليات الإصلاح هذه بشكل طموح وبسرعة بهدف إنشاء مؤسسات أكثر فعالية ومصداقية وخضوعا للمساءلة وشرعية؛ 
	12 - تسلّم بأهمية وفائدة مواصلة التفاعل بين الأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مع المنتديات والمنظمات والمجموعات الدولية والإقليمية التي تعالج المسائل العالمية التي تهم المجتمع الدولي، حسب الاقتضاء، وتؤكد في هذا السياق أهمية المرونة والتفاعل المنتظم بين الأمم المتحدة والمجموعات الحكومية الدولية التي تقدم توصيات في مجال السياسات أو تتخذ قرارات متعلقة بالسياسات لها آثار على الصعيد العالمي، بما في ذلك مجموعة العشرين؛ 
	13 - ترحب بالممارسة المتمثلة في التفاعل غير الرسمي بين الأمم المتحدة والمجموعات الحكومية الدولية التي تقدم توصيات في مجال السياسات أو تتخذ قرارات متعلقة بالسياسات لها آثار على الصعيد العالمي، بما في ذلك مجموعة العشرين، من خلال الاجتماعات الإعلامية التي تنظم بمبادرة من رئيس الجمعية العامة، وتدعو في هذا الصدد رئيس الجمعية العامة إلى مواصلة هذه الممارسة عن طريق توجيه الدعوة إلى الممثلين المناسبين من أجل إجراء جلسة تحاور مع أعضاء الجمعية العامة من أجل كفالة استمرارية مشاركتهم، بغية تعزيز الشفافية والاتساق فضلا عن تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون في مسائل الإدارة الاقتصادية العالمية؛ 
	14 - تقر بأهمية التفاعل بين الأمين العام والدول الأعضاء في الجمعية العامة في ما يتعلق بمشاركة الأمين العام في مؤتمرات القمة التي تعقدها المجموعات الحكومية الدولية التي تقدم توصيات في مجال السياسات أو تتخذ قرارات متعلقة بالسياسات لها آثار على الصعيد العالمي، بما في ذلك مؤتمرات قمة مجموعة العشرين، وتدعو رئيس الجمعية العامة إلى مواصلة تنظيم جلسات إعلامية غير رسمية لهذا الغرض؛ 
	15 - تؤكد من جديد دور الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية، وتسلم في هذا الصدد بدور الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
	16 - تعترف بأنه سعيا إلى تكملة الجهود الإنمائية الوطنية، ثمة حاجة ملحة إلى تعزيز تماسك النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية وإدارتها واتساقها، وتبرز في هذا الصدد أهمية مواصلة تحسين الإدارة الاقتصادية العالمية وتعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تشجيع التنمية؛ 
	17 - تؤكد من جديد ضرورة تعزيز دمج المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في إطار الإدارة العالمية، وتحقيقا لتلك الغاية، تقر بأهمية عمليات التكامل الإقليمية ودون الإقليمية للإدارة الاقتصادية والتنمية، في إطار السعي إلى تحقيق مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، لا سيما وأنه يمكن السعي إلى تحقيق هذه المقاصد والمبادئ على نحو فعال من خلال الإجراءات الإقليمية ودون الإقليمية؛
	18 - تسلّم بأهمية وفوائد مواصلة التفاعل بين الأمم المتحدة والمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية التي تعالج المسائل العالمية التي تهم المجتمع الدولي وتشجع منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما اللجان الإقليمية، على تقديم الدعم لهذه العمليات الإقليمية ودون الإقليمية والتعاون معها في جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة؛
	19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والسبعين، في إطار البند المعنون ”تعزيز منظومة الأمم المتحدة“، البند الفرعي المعنون ”دور منظومة الأمم المتحدة المركزي في إدارة الشؤون العالمية“؛
	20 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يستكشف الخيارات والأفكار المتعلقة بمواصلة التفاعل بين الأمم المتحدة والمجموعات الحكومية الدولية، ويجرى إعداده بالتشاور مع الدول الأعضاء والمنظمات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، مع مراعاة خطة التنمية لما بعد عام 2015 وعمليات متابعة جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والميادين ذات الصلة بها، حسب الاقتضاء؛
	21 - تدعو رئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى النظر سوية في تنظيم مناقشات مواضيعية غير رسمية بشأن موضوع هذا القرار، وتدعو اللجان الإقليمية والمؤسسات المالية والتجارية الدولية ومجلس تحقيق الاستقرار المالي وكذلك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى إلى المساهمة في هذه المداولات، حسب الاقتضاء.

